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 من جھة أخرى        
 
 

المملكة المغربیة 
محكمة الاستئناف الإداریة       

بمراكش  
 المحكمة الإداریة بمراكش

 أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإداریة بمراكش

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

            .2015 یونیو 30 موافق 1436 رمضان 13        بتاریخ 
 أصدرت المحكمة الإداریة  بمراكش و ھي متكونة من السادة:

 
 رئیسا ومقررا                                                  الصدیق بوشھاب      

مولاي مصطفى ریكار                                                 عضوا. 
  عضوا.                                                         فیصل زروال   

مفوضا ملكیا.                                 بحضور السید محمد الشرافي          
 كاتبة للضبط.                         و بمساعدة الآنسة زھراء ایت امحند        

 عرصة الحاج الطاھر قلعة 101السید محمد عمراني بن رحال، الساكن برقم   
السراغنة. 

  
        ینوب عنھ الأستاذ إبراھیم نزھي  المحامي بھیئة مراكش . 

   
                                                                           من جھة.  

                                                     
 

الـقـضـاء الـشـامـل      
  

 .851 حكم رقم:
. 1436 رمضان 13بتاریخ 
. 2015 یونیو 30موافق 
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 الدولة المغربیة في شخص السید رئیس الحكومة. -1
 السید وزیر الداخلیة بالرباط، -2
 المجلس البلدي بقلعة السراغنة في شخص رئیسھ، -3
  ینوب عنھ الأستاذ عبد الحمید المدھون المحامي بھیئة مراكش.  
 السید عامل إقلیم قلعة السراغنة،  -4
السید الوكیل القضائي للمملكة بالرباط.  -5
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الوقائع                                                             
 والقاضي بعدم 15/04/2015  بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بقلعة السراغنة بتاریخ 

الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإداریة بمراكش.  

وبناء على إحالة الملف من كتابة الضبط بابتدائیة قلعة السراغنة. 

 12/05/2015وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة الضبط بھذه المحكمة بتاریخ 

 فیھ المدعي بواسطة نائبھ أن لھ أرضا بجنان بن العربي ضوالمؤدى عنھ الرسوم القضائیة والذي یعر

 متر من ھاتھ البقعة ،مشیرا أن  58 متر  كما لھ 7,25 متر وعرضھا 16بجنان بكار بقلعة السراغنة طولھا 

المجلس البلدي بقلعة السراغنة  قد استحوذ على عقاره بالكامل طبقا لقانون نزع الملكیة لحاجة المصلحة 

العامة المتجلیة في الطریق العام ، وأن عقاره كان معدا للبناء ، وأنھ لم یعوض عنھ ، ملتمسا الحكم على 

 درھم 11.600,00المجلس البلدي بقلعة السراغنة بأدائھ لھ التعویض المستحق و بتعویض مسبق قدره 

وبإجراء خبرة . مرفقا مقالھ بوصل السلطة المحلیة وصورة طبق الأصل من رسم شراء.  

     وبناء على مذكرتي جواب المجلس البلدي بقلعة السراغنة بواسطة نائبھ دفع في الأولى بعدم اختصاص 

المحكمة الابتدائیة بقلعة السراغنة للبت في الدعوى ، كما دفع في الثانیة بعدم قبول الطلب لعدم إثبات واقعة 

 من المیثاق الجماعي ، ملتمسا حفظ حقھ في 48الاعتداء المادي المزعومة وبخرق المقال لمقتضیات المادة 

مناقشة الموضوع بعد تدارك الخلل الشكلي. 

    وبناء على المذكرة التوضحیة المدلى بھا من طرف المدعي بواسطة نائبھ أكد فیھا مقالھ الافتتاحي.

 حضرھا الأستاذ عبد 23/06/2015  وبناء على إدراج ملف القضیة بالجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ  

 نزھي إبراھیم رغم التوصل ، وألفي بالملف ذالحمید المدھون عن الجماعة المدعى علیھا، فیما تخلف الأستا

مذكرتھ التوضیحیة وكذا مذكرة جواب الأستاذ المدھون ،فاعتبرت المحكمة القضیة جاھزة ، وأعطیت 

الكلمة للسید المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاتھ الكتابیة الرامیة إلى التصریح بعدم قبول الطلب لخرقھ 

 .2015 یونیو 30 من المیثاق الجماعي، فتقرر حجز القضیة  للمداولة لجلسة 48لمقتضیات المادة 

و بعد المداولة طبقا للقانون 
                       التـعـلـیـل 

   حیث یھدف الطلب إلى تحمیل الجماعة الحضریة بقلعة السراغنة مسؤولیة الأضرار اللاحقة بعقار 

المدعي جراء  استیلائھ علیھ بالكامل من أجل تمریر طریق عمومیة ،والحكم علیھا تبعا لذلك بأدائھا لفائدتھ 

 درھم. 11.600,00التعویض المستحق بعد الأمر بإجراء خبرة وبتعویض مسبق قدره 

وحیث دفعت الجماعة المدعى علیھا بعدم قبول الطلب لعدم إثبات المدعي لواقعة الاعتداء المادي 

 من المیثاق الجماعي. 48المنسوبة إلیھا ولخرق المقال لمقتضیات المادة 

 ، حیث إنھ من جھة أولى، وخلافا لما تمسكت بھ الجماعة المدعى علیھا ، فإنھ باطلاع المحكمة  لكن

على مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى تبین لھا أن المدعي عضد دعواه بوصل سلطة الوصایة، مما یبقى 

معھ ما أثیر في  ھذا الصدد في غیر محلھ ویتعین رده. 
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لئن كان الفقھ والقضاء الإداریین قد دأبا على تعریف الاعتداء المادي بأنھ      وحیث إنھ ،من جھة ثانیة، 

كل عمل مادي تقوم بھ الإدارة في مواجھة أشخاص القانون الخاص ویمس بحقوقھم أو بحریاتھم دون أن 

تكون لھذا العمل مرجعیة قانونیة تبرر اللجوء إلیھ وتجعلھ مشروعا، فإن عبء إثبات الواقعة المادیة  یقع 

على عاتق الطرف المدعي بكافة وسائل الإثبات المتاحة قانونا. 

 من قانون المسطرة المدنیة على أنھ : " یجب أن 32الفقرة الثانیة من  الفصل      وحیث نصت مقتضیات 

یبین بإیجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق 

 عند الاقتضاء مقابل وصل یسلمھ كاتب الضبط للمدعي المستندات التي ینوي المدعي استعمالھابالطلب 

 یثبت فیھ عدد المستندات المرفقة ونوعھا." 
 ومن ثم تكون     وحیث لم یدل المدعي بما یثبت أن عقاره قد أقیمت فوقھ طریقا عمومیة كما ورد بمقالھ،

     غیر ثابتة في النازلة.حالة الاعتداء المادي 

   وحیث إنھ وتأسیسا على كل ما سبق ، یكون طلب المدعي معوزا للإثبات ویتعین التصریح بعدم قبولھ  

وبإبقاء الصائر على رافعھ.  

 لھذه الأسباب
 المحدثة بموجبھ 90-41و تطبیقا لمقتضیات قانون المسطرة المدنیة، القانون رقم   

المحاكم الإداریة.  

                                       المنطوق 
حكمت المحكمة الإداریة علنیا ، ابتدائیا ، حضوریا:   
بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعھا.   

بھذا صدر الحكم في الیوم و الشھر و السنة أعلاه. 
                                                       إمضاء: 

 الرئیس و المقرر                                                                  كاتبة الضبط                          
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